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  جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة
  جامعة خنشلة عثماني مريم. أ

  جامعة عنابة    باحثة دكتوراه
  

 :ملخص

الحقـوق   إذا كانت الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصـرف في المـال العقـاري أو   
غرضـها ، فـإن ممارسـة هـذا الحـق تتطلـب        الأملاك وفق طبيعتـها أو  استعمالالعينية من أجل 

ضمانات كفيلة لحمايته لاسيما أنه من بين الحقوق المكفولة دسـتوريا والـتي يفتـرض أن يتقيـد     
ا المشرع الجزائري بعد تبنيه للنظام الرأسمالي القـائم علـى تقـديس الملكيـة الخاصـة، لكـن       

أكده  المشرع من ضـمانات في إطـار حمايتـه المدنيـة للملكيـة العقاريـة الخاصـة إلا أن         غم مار
عليها وضرورة التكامل بين القـوانين المدنيـة والقـوانين الجنائيـة      الاعتداءمستوى جسامة  تطور

لحمايتها، فرض تجريم التعدي على الملكيـة العقاريـة الـذي جسـده المشـرع مـن خـلال نـص عـام          
من قانون العقوبات الجزائري الـذي يعـد أكثـر النصـوص إثـارة للجـدل        386هو نص المادة ووحيد 

سواء على المستوى الفقهي أو القضائي بسبب الترجمة المعيبة له، ومـن هـذا المنطلـق جـاءت     
يرتبط  ا مـن أحكـام إجرائيـة     هذه الدراسة لتوضيح جريمة التعدي على الملكية العقارية وما

مرجعية مهمة في تحديـد نطـاق تطبيـق الـنص      باعتبارهاالقضائي   الاجتهاداقف إلى مو استناد
الملكيـة بسـند    وما إذا كان يشمل التعدي على الحيازة أم يقتصر فقط على حالات التعدي علـى 

  .رسمي
summry 

If the private real estate property  is the conductance and the right to enjoy this  real 
estate and its  subsequent rights  in order to use this property according to its nature or 
purpose, but the practice requires  sufficient guarantees to protect this right especially as a 
constitutionally protected rights which is supposed to be followed by the Algerian legislator  
after the adoption of the capitalist system which. 

based on the sanctification of private property, but with the civil protection of private 
property and all the guarantees that confirmed by the  legislator, the infringement on this 
property has increased and it must be protected by the civil and criminal laws integration,and 
the imposition of the criminalization of infringement.We see that through a single general 
article in t the Algerian penal code (article number 386),this is the most controversial - juristic 
& judicial –  legal texts due to his defective translation. From this point  this  study  aims to 
clarify the crime of  infringement  on the  private real estate property  and its procedural 
provisions  according to the jurisprudence  which defines the application  and  the scope of the 
legal text ,and does it include the infringement of possession or is limited only on Cases of 
infringement of property by official document.  
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               :قدمةم
كان الفرد يسعى غالبا لحب التملـك كفطـرة إنسـانية فهـو يسـعى بالتبعيـة لحـب        إذا 
في الأهداف  التي يسعى لها كان العقـار أكثـر الممتلكـات الـتي       ، ولتحقيق هذا المزج الاستقرار

ـا مـا يجعـل طريقـه      ،كل تجسيدا لذلك تش لكن قد تتعرض ملكية الفرد العقارية للمسـاس
الأمر ذلـك، وفي   اقتضىوالمطالبة بالتعويض إن  الاعتداءصلي هو اللجوء إلى القضاء المدني لرد الأ

ار الفـرد مـن الإطـار المـدني إلى الإطـار الجنـائي       ل مس ـيحـو ، الاعتـداء حالة تطور مستوى جسامة 
من فعل موجب للتعـويض إلى جريمـة قائمـة بـذاا      الاعتداءيتحول على إثره  استثنائيكطريق 

  .ستوجب تطبيق جزاء جنائي على مرتكبيهات
 للاعتـداءات مـة  قـانون العقوبـات علـى العديـد مـن النصـوص ار       احتـواء وبالرغم مـن  
إلا أن الـنص العـام   ،... الخاصـة بطريقـة غـير مباشـرة كالتخريـب والهـدم        الواقعة على الملكية

الـذي تنحصـر ضـمنه     الجزائـري وبـات  قمـن قـانون الع   386والمباشر في هذا الإطار هو نص المادة 
ما حـول تحديـد مفهـوم الملكيـة المشـمولة      لا سـي  ،الدراسة بسبب أهمية المواضيع التي يثيرها

د حسب المفهوم الوارد في القانون الجنائي أم وفـق المفهـوم   بالحماية وما إذا كانت هذه الملكية تحد
بنـاءا علـى تطـور وظيفتـها     ،ة الخاصـة  الذي تبناه القانون المدني مؤخرا بعد تحديده لنطاق الملكي

وهـو   الامتيـاز الـدائم وعقـود    الانتفاعوظهور أنظمة تتقارب مع معنى الملكية منها  الاجتماعية
 ج ق ع 386المـادة   نـص في ما يؤدي  إلى طرح الإشكال الرئيسي حول مدى كفاية الأحكام الـواردة  

  التجريم أو المتابعة ؟ من حيث  لحماية الملكية العقارية الخاصة سواء
  .على الملكية العقارية الخاصة  الاعتداءحكام الخاصة بتجريم الأ: المبحث الأول 

نـه لا جريمـة و لا عقوبـة أو تـدابير     أالتي تؤكـد    انون العقوباتولى من قللمادة الأ استنادا
دايـة نحـو الحـد مـن     على الملكية العقاريـة الخاصـة كب   الاعتداءأمن إلا بنص ، كان لا بد من تجريم 

ن الواقع قد أثبت أن الحماية الجنائيـة القائمـة علـى التجـريم     أالواقعة عليها لاسيما و الاعتداءات
فضل درجات الحمايـة وأكثرهـا فاعليـة باعتبارهـا ضـمانة      أالذي يتبعه بالضرورة عقاب هي من 

 اعتـداء عنها في ظل ما تتعـرض لـه الملكيـة العقاريـة الخاصـة مـن        الاستغناءأساسية لا يمكن 
 ق ع التي تـنص 386من خلال نص المادة  الاعتداءيقتضي التحديد بدقة للأركان التي تشكل هذا 

دج 100.000 دج إلى20.000ت وبغرامـة  مـن   عاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سـنوا ي« : على 
ين يتضح بأنـه لجريمـة التعـدي    أ »خلسة أو بطرق التدليسعقارا مملوكا للغير وذلك  انتزعكل من 

 ن لهـذه االقـول ب ـ  وأمـا على الملكية العقارية الخاصة ركنين أساسيين ركن مـادي وآخـر معنـوي    
و أانـب الصـواب إلا أن عنصـر الخلسـة     يجخاصة فهـو وإن كـان قـول     وأركانأركان عامة  الجريمة 
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وبناءا عليه تتمثل أركـان   1 س ركنين مستقلين عنهولي الانتزاعالتدليس ليس إلا صفتين في فعل 
  :هذه الجريمة في 

   الركن المادي :المطلب الأول
ذا كان الركن المادي هو الفعل أو الحركة العضوية الإرادية التي تصـدر عـن الجـاني والـتي     إ

علـى  ن توضيحه في جريمة التعـدي  يمك  2الجريمة وفق تصرف إيجابي ارتكابيتعرض من خلالها إلى 
  :الملكية العقارية بناءا على عنصرين 

   : الانتزاعفعل  :أولا
يجـب أن تنتقـل    يـث أو الترع الأخذ بعنف أو بدون رضـا المالـك بح   الانتزاعيستفاد من لفظ 

و دخـول المـترل   أولا يكفي المرور على الأرض  الانتزاعملكية العقار المعتدى عليه إلى من قام بفعل 
وجـود الجريمـة أصـلا وهـو      انتفـى وإلا  ،الدخول أن يكون بغـير وجـه قـانوني   صل في الأ، فثم مغادرته

ن أ«: فيـه   ءجـا  27/01/1999المـؤرخ في   181537ماذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لهـا رقـم   
القضاء بإدانة المتهم بالتعدي على الملكيـة العقاريـة بسـبب نـزع لافتـة مكتوبـة عليهـا أرض        

ناصـر الجريمـة ممـا يشـكل خطـأ في تطبيـق القـانون يسـتوجب         للبيع لا تشـكل عنصـرا مـن ع   
الملكيـة للمعتـدي      انتقـال عرضيا بـل يـتعين    الانتزاعيؤكد ضرورة أن لا يكون  وهو ما، 3»النقض

يفـرض الحـديث عـن نـزع الملكيـة للمنفعـة        ممـا  ،4معنويا شخصا سواء كان شخصا طبيعيا أو
ق ع باعتباره عملية دف إلى تحقيـق المصـلحة    386المادة  نطاق حمايةرج  عن العامة والذي يخ

تراعـى في عمليـة الـترع الإجـراءات      عنـدما لا الإجراءات القانونيـة المطلوبـة ، لكـن     بإتباعالعامة 
فإن نزع الملكية للمنفعة العامـة   الانتزاعق ع في فعل  386القانونية حسب مايتطلبه نص المادة 

كجريمـة تعـدي علـى الملكيـة      الـنص التجريمـي   ية يدخل ضمن إطاردون مراعاة الشروط القانون
البلديـة أو الأشـخاص المعنويـة    ،العقارية من قبل شخص معنـوي قـد يكـون الدولـة ـ الولايـة        

الخاصة لكن مادامت الأشخاص المعنوية العامة لا تخضع أساسا للمسؤولية الجنائيـة في حالـة   
ءلتهم جزائيا و إنما للضحية التوجه إلى القضـاء لإلغـاء   فإنه لا يمكن مسا ،ما  لاعتداء ارتكام

لا تخضـع للمسـاءلة إلا الأشـخاص المعنويـة الخاصـة      بحيـث  قرارام الماسة بالملكية العقاريـة  

                                                             
 -الملكية -والسياسية،عدد خاص  والاقتصاديةلقانونية اريش ،جريمة التعدي على الملكية العقارية،الة الجزائرية للعلوم  محمد-  1

  104،ص2012،جامعة الجزائر،كلية الحقوق،
  106،ص2010قانون العقوبات الجزائري،دار هومه ، الجزائر، مبادئعبد القادر عدو، -   2
  226 ص، 2002،الجزائر، عدد خاص ،مجلة الإجتهاد القضائي ،  1999 /27/01 خمؤر 181537 قرار رقم  -  3
محمد لعشاش، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في الجزائر،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي  -  4

  347،ص  2016وزو،
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ق ع لا بـد   386المادة  حسب مضمونالفعل الإجرامي المطلوب  الانتزاعوحتى يحقق ، 1كالشركات 
  :من توافر شرطين

   :بالخلسة  الانتزاع اقتران -1
  يفـرض  بـالانتزاع  اقتراـا عنصر العلم لدى الغير فإن  انعدامإذا كانت الخلسة لغة هي 

ة من تجريمها والذي يجعل معناها سـلب الحيـازة مـن المالـك     ديد مدلولها القانوني في ضوء العلّتح
 حتياليـة اهي طريقة     surpriseفالخلسة الاختلاسوهي تختلف عن .فجأة دون علمه أو موافقته

 ،2مـوال الغـير   أهو مباشرة الفعل اـرم وأخـذ      soustraction الاختلاسبينما  ، الانتزاعتؤدي إلى 
علـى عقـاره مـن قبـل      بالاسـتيلاء فالعبرة تكون بعدم علم صاحب العقار لأن علم هـذا الأخـير   

كـان الحـائز علـى علـم     فمـتى   ،شخص المعتدي ينفي عنصر الخلسة الذي يستوجب عدم العلم
ذهبـت المحكمـة   حيـث  ، الجزائيـة المتابعـة   انعـدام وجود عنصـر الرضـا و    علىذلك  دل بالاستيلاء

ثبـت مـن القـرار المطعـون      تىم« :إلى أنه23/06/1999مؤرخ في 188480العليا في قرار لها رقم 
وموافقـة مالـك   ن الطاعن لم يدخل خلسة للقطعة الأرضية المتنازع عليها بـل بتـرخيص   أفيه 

 الارتبـاط وهـو مايؤكـد     3» فإن مة التعدي على الملكية العقارية غير قائمـة ) البلدية (العقار 
، حيـث نفـت المحكمـة     بـالانتزاع  اقترانـه القائم بين رضا المالك وتوافر عنصـر الخلسـة المفتـرض    

موافقـة البلديـة    وجـود  لاعتبـار العليا وجود الجريمة أصلا لكون المتهم لم يشغل العقار خلسـة  
خفيـة أي بعيـدا عـن     الانتـزاع وعلى هذا الأساس فإن الخلسة هي القيـام بفعـل   .صاحبة العقار 

   4أنظار المالك ودون علمه أو موافقته
   :بالتدليس  الانتزاع اقتران -2

في جريمـة التعـدي علـى الملكيـة العقاريـة إلا أن      بالتـدليس    الانتـزاع  اقتـران رغم أهمية 
المشرع الجزائري لم يحدد معنى التدليس في قـانون العقوبـات وهـو مـا يفـرض الرجـوع إلى تحديـد        

يعتبر تدليسا السـكوت   «: منه التي نصت على  2ف/86معناه في القانون المدني من خلال المادة 
عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعـة أو  عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس 

مـل  تحالتـدليس في القـانون المـدني بعيـوب الإرادة الـتي       ارتبـاط يؤكـد   وهـو مـا   ،  »هذه الملابسة
 أمـا في الإطـار الجنـائي فقـد     معينـة،  الشخص على التعاقد نتيجة وقوعه في خداع حول واقعـة 

  : بأنه  وعرفه الفقيه لابي

                                                             
  20،ص 2006الفاضل خمار ،الجرائم الواقعة على العقار ،دار هومه، الجزائر،-   1
  107،ص 2017عبد الرحمان بربارة ،الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة،دار الفكر الجامعي ،مصر،-  2
  232 ص ، 2002،الجزائر،عدد خاص  ،مجلة الإجتهاد القضائي ، 23/06/1999مؤرخ في  188480قرار رقم-  3
  88ص ، 2009،دار هومه،الجزائر،حماية الملكية العقارية الخاصة ،حمدي باشا عمر-  4
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بحريـة   عبـث علـى إنسـان لتضـليله وال    ميـة قصـد التع ب احتيـال كل خداع أو تمويـه أو  " 
، لكن رغم التقارب بين التـدليس المـدني والتـدليس الجنـائي مـن حيـث الطبيعـة إلا أن         1"اختياره

د على أساس درجة التدليس والـتي تحـول الضـرر المـدني إلى جريمـة  جنائيـة       بينهما يحد الاختلاف
ن التدليس المدني والتدليس الجنـائي يقتضـيان وجـود حيـل ونيـة الخـداع وهـذا       من  ،فكل2قائمة 

أيضـا   الاخـتلاف  دفي القانون المدني ولا في القـانون الجنـائي ، كمـا يحـد     لاالعنصران غير مشروعان 
رتب عن التدليس ، ففي القانون المـدني نجـده يجعـل العقـد تحـت طائلـة       تعلى أساس الآثار التي ت

الإبطال  إذا ما تم إثبات أن المتعاقد لم يكن ليبرم العقد لولا وقوعه في هذه الحيـل أمـا في القـانون    
ن القـانون الجنـائي لا يتـدخل إلا إذا    لأ 3الجنائي فيترتب على التـدليس  قيـام المسـؤولية الجزائيـة     

فعال المرتكبة من الجاني على درجة من الجسامة وكـان التـدليس بإحـدى الطـرق الـواردة      كانت الأ
  :في قانون العقوبات والمتمثلة في  الحصرعلى سبيل 

   احتياليةطرق  مالاستع-
لى التصـرف في مـال أو منقـول لـيس ملكـا للجـاني       إأن تتخذ هذه الأكاذيب نطاق معين يـؤدي   -

  .وليس له الحق في التصرف فيه
  . 4صفة غير صحيحة أوكاذب  اسم باتخاذ -

ــارة  أمــن ق ع نجــد  386لى نــص المــادة إوبــالرجوع   ن الــنص باللغــة الفرنســية جــاء بعب
)fraude ( دف الإضرار بالغير في مواجهـة  تـتم   والتي قدالتي تعني المناورات المقرونة بسوء نية

كون في مواجهة القانون ، بينما جاء النص باللغـة العربيـة بعبـارة التـدليس والـتي      تالأفراد وقد 
لا يعادل  تمامـا التـدليس بمفهـوم    ) fraude(فالتدليس الوارد في هذه المادة بمفهوم  Le Dolتعني 

Le Dol  5  وصف الغش لأن)fraude (     أعـم مـن التـدليس)Le Dol  (    والأخـير صـورة مبسـطة
ن التدليس قد يمـارس مـن قبـل أحـد أطـراف الـتراع أو أحـد المتعاقـدين في العقـود          للأول ، فإذا كا

  .من الغيرويمارس المدنية فإن ا لغش يمكن أن يتعداهما 
  :القضائي في تحديد معنى الخلسة والتدليس الاجتهاد -3

 الانتـزاع  اقتـران ق ع حـول تحديـد معـنى     386في ظل الغموض الذي يسـود نـص المـادة       
القضـائي حـول معـنى المصـطلحين      الاجتـهاد بالخلسة والتدليس كان لا بد من تحديـد موقـف   

ط بينهما أحيانا أخرى ، حيث جاء في قرار للمحكمة العليـا  ربذين يتم الفصل بينهما حينا والالّ

                                                             
  170،ص2013جرائم المال والثقة العامة ،بيرتي للنشر،الجزائر، ،باسم شهاب-  1
  66،ص2005محمود توفيق اسكندر،وضع العقود المدنية والقانون الجنائي ،دار هومه ،الجزائر،-  2
  151،ص  2015ية الجنائية للحيازة العقارية،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،جمال قتال،الحما-  3
  .من قانون العقوبات الجزائري 372المادة -  4
  30الفاضل خمار،المرجع السابق، ص-  5
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من قانون العقوبات يعني إعادة شغل ملكيـة الغـير    386التدليس المنصوص عليه في المادة «ن أب
خلائها وهذا بعد أن تتم معاينة ذلك بواسطة محضر الخروج المحرر من طرف العـون المكلـف   بعد إ

مما يدل على سعي المحكمة العليا لتحديـد معـنى التـدليس بطريقـة مسـتقلة عـن       1» يذبالتنف
الجاني لشغل العقار المملوك للغـير بعـد إخلائهـا وفـق      مؤكدة أنه يتمثل في عودةمعنى الخلسة 

العـون  بواسطة محضر الخروج من قبـل  نية المطلوبة عن طريق المعاينة وإثبات ذلك الطرق القانو
مـن المقـرر قانونـا أن    «: وهذا على خلاف ما جاء في أحد قراراا أين أكدت على أنـه  ،المؤهل لذلك 

دخـول العقـار دون   : عقار مملوك للغير تتحقق بتوافر عنصرين  انتزاعالخلسة أو التدليس في جريمة 
علـى القـرار المطعـون      يعلم صاحبه ورضاه ودون أن يكون للداخل الحق في ذلك ومن ثم فإن النع

في قضـية الحـال سـببوا     الاسـتئناف اة ض ـلمـا كـان ق  ،و ؤسسـفيه بالقصور في التسبيب غير م ـ
للسـكن دون علـم أو    اقتحامـه ما بدر مـن المتـهم وهـو    أن  ثوحي: "قرارهم الذي جاء فيه مايلي 

إرادة صاحبه و لا مستأجره وشـغله مـع عائلتـه دون وجـه شـرعي بشـكل جـرم التعـدي علـى          
 لاشـتماله يكونوا قد سـببوا قـرارهم تسـبيبا سـليما     " ق ع  386الملكية العقارية طبقا للمادة 

   2»رفـض الطعـن   اسـتوجب ذلك على العنصرين المطلوب توافرهما لتطبيق الـنص ولمـا كـان ك ـ   
ا  معنى الخلسة والتدليس في قرار واحـد ضـمن عنصـرين اثـنين بتوافرهم ـ     ارتباط وهو ما يوضح

ا دخول العقار دون علم ورضا صـاحبه وعـدم وجـود أي حـق     يتحقق وجود الخلسة والتدليس هم
العليـا   لداخل العقار على العقار المعتدى عليـه، ففـي ظـل الاجتـهادات القضـائية للمحكمـة      

 الاعتـداء تثبـت جنحـة    « :الذي جـاء فيـه    09/01/1988المؤرخ في  179222ولاسيما القرار رقم 
على الملكية العقارية بوجود أحكام مدنية ائيـة تقضـي بطـرد المتـهم مـن الأمـاكن المتنـازع        

 نأو ،علـى نفـس الأمـاكن    بالاعتداءام وأن يقوم المتهم من جديد كعليها وأن يتم تنفيذ هذه الأح
القضاء بإدانة المتهم ذه الجنحة دون تـوافر أركاـا يعـد بمثابـة قصـور في التعليـل يـؤدي إلى        

مـن ق ع يقتضـي تـوافر     386يتضح أن عنصـري الخلسـة والتـدليس وفقـا للمـادة       3» النقض  
  :هيشروط  

  :صدور حكم ائي يقضي بطرد المستولي على العقار -ا
التعدي علـى ملكيـة الغـير  أن يسـبقها رفـع دعـوى       لابد لتقديم شكوى بخصوص جريمة 

أمــام القســم المخــتص الــذي يقــوم بالفصــل في الملكيــة أو تكــريس الحيــازة في حالــة الاعتــداء  
علـى أن   ،بموجب حكم ائي لصالح المالك أو الحائز يقضـي بطـرد المعتـدي مـن العقـار       عليها

                                                             
  236 ص، 1991 ،الجزائر،03العدد ،لة القضائية ،ا 17/01/1989مؤرخ في  52971 قرار رقم -  1
القضائي  ،جمال سايس، جرائم التعدي على الغير وممتلكاته في الإجتهاد 08/11/1988مؤرخ في  57534قرار رقم  -  2

  .87،ص2015الجزائري،منشورات كليك ،الجزائر ،
  . 53،ص 2002،الجزائر،01 عدد خاص ،الإجتهاد القضائي  ،مجلة09/12/1998مؤرخ في  179222قرار رقم -  3
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ية وحاز قـوة الشـيء المقضـي فيـه      يكون هذا الحكم ائي أي استنفذت فيه طرق الطعن العاد
ستعجالي في الحالات التي يكون فيها الطرد من اختصـاص القاضـي   مر صادر عن القاضي الإأأو 
 93/03مـن المرسـوم التشـريعي رقـم      22والتي من بينـها مانصـت عليـه المـادة      1ستعجالي الإ
يجار مبرم قانونيـا، يـتعين   أجل عقد ا  انقضىذا إ: " النشاط العقاري والتي تنص على أنهعلق بالمت

  2 " الأمكنة على المستأجر أن يغادر
  :إتمام إجراءات التبليغ والتنفيذ -ب

يجب أن يكون قد تم التنفيـذ فعـلا    الاعتداءحتى تتوافر صفتي الخلسة والتدليس في فعل 
صـدار حكـم ـائي    تفلا يكفي اس،وبالطرق والإجراءات القانونية الصحيحة على المحكوم عليه 

  :نما لابد من تبليغه وتنفيذه وهو ما يقتضي توافر مايليإيقضي بالطرد و
 أن يباشر التبليغ والتنفيذ عون مؤهل:   

يقصــد بــالعون المؤهــل المحضــر القضــائي وهــو ضــابط عمــومي يتــولى تبليــغ المحــررات  
شعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات عندما لا يـنص القـانون   علانات القضائية والإوالإ

القضائية في كل االات ماعدا اال الجزائي والمحـررات   الأحكامكما يقوم بتنفيذ ،على خلاف ذلك 
  3.والسندات في شكلها التنفيذي

 أن يباشر التبليغ بصورة صحيحة :  
ن التبليغ الصحيح للأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية من طـرف المحضـر   إ

شـرط أن يـتم  التبليـغ    ،الخصـم   إلىالقضائي يكون بتسليم نسخة من السـند المـراد تبليغـه    
والحكمـة مـن هـذا التبليـغ     والإداريـة  طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيـة  

جـال الطعـن   آم الشخص بمحتوى ما قضت بـه الجهـات القضـائية وحسـاب     علاإالصحيح هو 
التنفيذيـة للحكـم    ويعتمد المحضـر علـى الصـورة    ،تتم مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري لدة لمحدا

ذا صادف وأن توفي الشخص المراد التنفيـذ ضـده أي مـن صـدر     إو 4 الممهورة بالصيغة التنفيذية
خاصـة الزوجـة و   (ورثته  إلى خلفه العام أي إلىنه يبلغ الحكم إف. الحكم ضده قبل التنفيذ عليه

   5بالحكم مولهؤلاء الورثة مهلة عشرين يوم من تاريخ تبليغه) الأبناء
  

                                                             
  .55، ص 2012،جرائم التعدي على الملكية العقارية، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة عباس لغرور خنشلة،ناصرحمودي -  1
ريدة ،الجبالنشاط العقاري المتعلق ،1413رمضان عام  7الموافق ل  1993مارس  01المؤرخ في  03-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة  -  2
  .1993 ، 14 ،العددرسمية ال
  91عمرحمدي باشا  ،المرجع السابق ،ص-  3
  .144،ص 2007،حماية الملكية العقارية،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة منتوري قسنطينة ،بعبعإلهام  -   4
نون مقني بن عماروبوراس عبد القادر،الحماية الجزائية للحيازة العقارية في التشريع الجزائري ،الملتقى الوطني حول العقار في القا-   5

  222،ص2008أفريل  23-22:الجزائري والقانون المقارن ،المركز الجامعي بشار،يومي 
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 أن يباشر التنفيذ بالوسائل الودية أولا:  
بالقوة العمومية خاصـة   والاستعانةلى إجراءات التنفيذ الجبري إلا يلجأ المحضر القضائي 

ذا استنفذ كل التدابير الخاصة وبـاءت المحـاولات نحـو إيجـاد طريـق      إلا إ بالطردفي القضايا المتعلقة 
ذا إف ـ ،مهلة العشرين يوم يقوم المحضر بمحاولـة طـرد المحكـوم عليـه     انقضاءوعند . ودي بالفشل

 إذاأمـا  ،.لإثبـات عمليـة التنفيـذ   خلاء العين محل التراع مع تحريـر محضـر   إالأخير تم  اهذ استجاب
عـدم جـدوى محاولـة الطـرد وفي اليـوم المحـدد        إلىفيحرر محضـر يشـير فيـه     الإخلاءرفض تنفيذ 

وبحضــور المحضــر القضــائي والمحكــوم لصــالحه يــتم التنفيــذ الجــبري للســند الرسمــي الممهــور 
الحالـة في وقـت    المفـاتيح حسـب  أو تسـليم    التتريـل  وأيتم بـذلك الطـرد   لبالصيغة التنفيذية 

  1.واحد
  :عودة المحكوم عليه للاستيلاء على العقارج 

وهـذا هـو جـوهر     الاستيلاءلسة والتدليس على فعل صفتي الخ إسباغعد أهم شرط في 
 ـ  لأولعلـى الملكيـة العقاريـة     الاعتداءن الاختلاف بين هذه الجريمة والجرائم الأخرى لأ ف مـرة لا يكي

ذا إمـا تقـوم الجريمـة    نوإ ،المسؤولية الجنائية في منظور القضاء الجزائـري على أنه جنحة تستوجب 
  .2قامت جريمة العودة بالاستيلاء على نفس الملكية العقارية للمرة الثانية بعد طرده 

  :محل الجريمة :ثانيا
ن إمملوك للغير أو في حيـازة الغـير و   عقار تنصب جريمة التعدي على الملكية العقارية على

الواضح بـين العقـار    الاختلافشكال فيما عدا إكان مفهوم العقار حسب هذه المادة لا يطرح أي 
فانـه علـى عكـس ذلـك قـد يطـرح       ،في القانون المدني والعقار المقصود حسـب القـانون الجنـائي    

مصطلح مملوك للغير أو في حيازة الغير العديد من الإشكالات التي تمثـل جـوهر الغمـوض الـذي     
ق ع جزائري لاسيما عند مقارنتها بالنص المقرر باللغة الفرنسية وهو مـا   386نص المادة يكتنف 

  :يفرض التعرض لمحل الجريمة من خلال عنصرين
   :ل الجريمة عقارامح أن يكون -1

  جوهره مالم  تلف فيالمدني هو كل شيء ثابت لا يمكن نقله دون   في الإطارذا كان العقار إ
في صـل  الألى عقـار بطبيعتـه وهـو    إم قس ـفهـو ين .3في ذلـك تستعمل تقنية متطورة    

أيضـا  خر مع الاحتفاظ بذاتيته كالأرض الـتي تعـد هـي    آ إلىالعقار بحيث لا يمكن نقله من مكان 

                                                             
    124عبد الرحمان بربارة ،مرجع سابق ،ص-  1
جامعة أبي بكر بلقايد  جيستير ،كلية الحقوقما  ،مذكرةحق الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،حمايةموسوني عبد الرزاق -   2

  140ص . ،تلمسان 
  .30،ص2007،دار السلام للطباعة والنشر، المغرب،11مياد العربي،الحماية الجنائية للملكية العقارية،مجلة القانون المغربي، العدد -  3
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صـاحبه في عقـار    يضعهعقار بالتخصيص وهو المنقول الذي  وإلى  1العقار بطبيعته في صل الأ
 ، لكن يمكن التساؤل هل تشمل أحكـام المـادة   2 استغلالهيملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو 

مفهوم خاص للعقار وفـق أحكـام    إلىالعقار بمفهومه المدني الواسع أم أا تنصرف ق ع ج  386
  ؟القانون الجنائي

يــة العقاريــة تشــمل ق ع أن جريمــة التعــدي علــى الملك 386يتضــح مــن أحكــام المــادة  
كمـه سـواء كـان    حمـا في  بالحماية العقار بطبيعته فقط ويستوي أن يكون أرضا أو مسـكنا أو   

طـار هـذه المـادة    إهذا العقار معدا للزراعة أو البناء أو السكن ويستبعد العقار بالتخصيص من 
في قـانون   ن المنقولات لها حماية جزائيـة بنصـوص أخـرى   أصله منقول معد لخدمة عقار ولألأن 

 221966حيث ذهبت المحكمة العليا في هذا الإطار ومـن خـلال قـرار لهـا رقـم     ،3الجزائريالعقوبات 
ق ع ج ،يطبــق إلا علــى العقــارات الثابتــة     386نــص المــادة   «إلى أن 17/10/2000مــؤرخ في 

ونقلها وذلك خلسة أو بطريق التدليس وبالتـالي فـإن مـة     انتزاعهابالتخصيص والتي لايمكن 
تغيير معالم  الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكـاب جنحـة السـرقة    

وإن القضاء بإدانة المتهمين علـى أسـاس التعـدي علـى الملكيـة      ،ق ع ج  362طبقا لأحكام المادة 
،وهـو  4»ة والقانونية لهذه الجريمة هو تطبيـق سـيء للقـانون   العقارية دون توضيح العناصر المادي

مايؤكد ضرورة ثبات العقار واستبعاد المنقولات التي تعتبر عقار بالتخصيص مـن نطـاق تطبيـق    
  .على الملكية المنقولة  الاعتداءق ع وإدراجها ضمن جرائم  386نص المادة 

  : أن يكون مملوكا للغير -2
ي محل الجدال القائم ومصدر التساؤلات المطروحة حـول مـا   ه -مملوكا للغير -تعد عبارة

خاصـة في ظـل   ،ق ع ج تحمي مالك العقار فقط أم تمتـد لحمايـة حـائزه أيضا    386كانت المادة  إذا
طـار تعـدد   إغة الفرنسية لذات المادة وفي ر باللّغة العربية والنص المحرر باللّبين النص المحر الاختلاف
معـنى ملكيـة    كان لابد مـن تحديـد   ،حول مفهوم واحد استقرارهايا وعدم المحكمة العل اتجاهات

  .الغير ثم التطرق لموقف الاجتهاد القضائي
  :مفهوم ملكية الغير -ا

لا يتصور وقوع جريمة التعدي على الملكيـة العقاريـة الخاصـة علـى عقـار يملكـه الجـاني        
لكن قد يكون العقار متروكا أي كان من قبل مملوكـا   ،نفسه بل لابد أن يكون العقار مملوكا للغير

                                                             
           53 ،ص، 2013،مكتبة زين الحقوقية،لبنان،الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ضوء  فيحماية الملكية الخاصة هيمن قاسم بايز، -   1
  36ص ، 2013المدني،دار وائل،الأردن، ثار الغصب على حق الملكية في القانونآ ،ار محمد علي القضاةعم -  2
  . 227ص وبوراس عبد القادر،مرجع سابق، عمار بن  نيقم -   3
  .174ص ،مرجع سابق ، جمال سايس  ، 17/10/2000مؤرخ في   221966 قرار رقم -  4
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أو دون وجـود هـذه النيـة وفي هـذا     ،1الـترول عـن ملكيتـه     بنيـة  لشخص ولكنه تخلى عن حيازته 
  :نميز بين حالتين الإطار

خر واحتل العقـار بنيـة   آذا تنازل صاحب العقار المتروك عن ملكيته فجاء إ:الحالة الأولى -
فلا تقـوم جريمـة   ،لم يحدث وكذا عنصري الخلسة والتدليس غير متوفرين  الانتزاعن فعل إف ،تملكه

عـن طريـق التقـادم     هذا العقـار  سب الحائز الجديد تالتعدي على الملكية العقارية بل يمكن أن يك
  .2وفق قواعد القانون المدني

ته ففي هـذه الحالـة   ذا ترك المالك أو الحائز العقار دون أن يتنازل عن ملكيإ:الحالة الثانية -
فكـل مـن يقـوم بـانتزاع الحيـازة      ،الحيازة أو الملكية لازالت عند صاحبها كما في حالـة المسـتأجر   

التملـك بعـد أن    إلى انصـرفت نيته قد لأن  يكون قد ارتكب جريمة التعدي على الملكية العقارية 
  .3كانت حيازة عرضية 

 ق ع ج  386نـص المـادة   شملـه  عليـه   ءالاعتـدا كان العقـار مملوكـا للغـير وتم     متىوعليه 
متى كانت الملكية بموجب سند رسمي لكن من لا سند رسمـي لـه هـل يعتـبر مالكـا      بالحماية 

   ؟تشمله الحماية الجنائية المقررة أم لا
ر بالعربية والتي اشـتملت علـى   رق ع ج المح 386لنص المادة   الترجمة المعيبة من  انطلاقا

فانه لقيام جريمـة التعـدي علـى الملكيـة العقاريـة علـى        "عقار مملوكا للغيركل من انتزع "عبارة 
ر باللغـة الفرنسـية   أما بالرجوع للنص المحـر  4المعتدي أن يستظهر ملكيته بسند رسمي مشهر 

 : لذات المادة والذي اشتمل على عبارة

par surprise ou fraude dépossède autruit d’un  bien immeuble  Quiconque5  
فإن الحماية كما تشـمل الملكيـة   "من الغير عقار  انتزعكل من : "والتي ترجمتها الصحيحة هي 

العقار سواء كان مملوكا أو في حيازة الغير ، لكن مـامعنى   بانتزاعيضا للحيازة فالعبرة أفهي تمتد 
  عليها جريمة؟  الاعتداءالحيازة التي يشكل 

نـه  أني التي تمثل المهد الأصلي لتحديـد مفهـوم الحيـازة نجـد     بالرجوع لأحكام القانون المد
و واقعي يتسلط بمقتضاه الشخص على الشيء تسـلطا فعليـا بصـفته    أوضع فعلي " اعتبرها

عنصران لا تقوم إلا ما عنصر مـادي يـراد بـه     ولها 6 "ق عيني عليهحمالكا للشيء أو صاحب 
                                                             

  62،ص 2014الأموال ،دار الكتاب الحديث ،مصر،علاء زكي ،جرائم الإعتداء على -  1
  . 48ناصرحمودي ،مرجع سابق ،ص -  2
  .24الفاضل خمار،مرجع سابق ،ص-  3
يوسف دلاندة، الحماية الجزائية للملكية العقارية بدون سند بين نصوص القانون والإجتهاد القضائي،الملتقى الجهوي المنظم من -  4

  . 05الشرق ،عقود وأدوات التعمير والجرائم الواقعة على العقار،باتنة،ص طرف الغرفة الجهوية لموثقي ناحية 
  86محمد ريش ،مرجع سابق،ص-   5
  . 288،ص 2004رمضان أبو السعود،الوجيز في الحقوق العينيية الأصلية،دار الجامعة الجديدة،مصر ،-  6
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للظهـور   نيـة الحـائز   موضوع الحيازة وآخـر معنـوي هـو   الأعمال المادية التي يباشرها صاحب الحق 
 ـ ف هـذه النيـة حسـب المفهـوم المـدني تجعلـه مجـرد حـائز عرضـي          بمظهر المالك الحقيقي  وتخلّ

د علـى عقـار في يـد هـؤلاء مجـر      الاعتـداء  كالمستأجر والمستعير والمودع لديه  والوكيل ،ممـا يجعـل  
أهداف الـنص التجريمـي    يستقيم مع وهو مالا.على حيازة عرضية تخرج من نطاق التجريم  اعتداء

 ـ ،من جهة ومع استقلالية وذاتية القانون الجنائي من جهة أخرى  ع مـن نطـاق معـنى    والـذي يوس
رابطة واقعية بين شخص وعقار تتيح لـلأول أن يسـيطر علـى الثـاني سـيطرة       "الحيازة ليعتبرها 
بأوامر أحد أو إشرافه أو توجيهه مع وجود نيـة احتبـاس العقـار لـدى      ون أن يأتمرد مادية مستقلة

،وبذلك تتوافر الحيازة  وفق هذا المفهوم بالسيطرة المادية المسـتقلة كـركن مـادي وبنيـة     1 "حائزه 
مـن   وانطلاقـا كركن معنوي وهـي الحيـازة المقصـودة في جـرائم التعـدي علـى العقـار         الاحتباس

تمـنح بموجبـها الدولـة     امتيـاز  تسمى عقـود  ائي الواسع للحيازة وفي ظل وجود عقودالمفهوم الجن
الأراضـي الفلاحيـة التابعـة     اسـتغلال حـق    الامتيـاز شخصا طبيعيا يدعى المستثمر صـاحب  

للأملاك الخاصة للدولة بناءا على دفتر شروط يحـدد عـن طريـق التنظـيم لمـدة أقصـاها أربعـون        
حـائزا    الامتيـاز مقابـل دفـع أتـاوة سـنوية فهـل يعتـبر المسـتثمر صـاحب         سنة قابلة للتجديـد  

  على مستثمرته الفلاحية جريمة أم لا؟ الاعتداءيشكل 
المتعلق باستغلال الأراضـي الفلاحيـة التابعـة للأمـلاك      10/03أحكام القانون  باستقراء

 بصورة مسـتقلة مـن  يتضح أن المستثمر يمارس سيطرته المادية على المستثمرة  الخاصة للدولة
سواء بمقابـل أوبغـير مقابل،كمـا لـه أن يـورث        الاستغلالالتنازل عن هذا  أو استغلالهاخلال حق 

بالإدارة المباشرة والشخصية للمسـتثمرة وكـذا العمـل علـى      التزامهمقابل  الامتيازأويرهن حق 
 الامتيـاز وذلـك بنيـة احتبـاس حـق        2والمحافظة على طابعها الفلاحي مع دفع الأتـاوة  استمرارها

 يعـد حـائزا   الامتيـاز ربعون سنة قابلة للتجديـد وهـو مـا يؤكـد أن صـاحب حـق       ألمدة أقصاها  
علــى حقـه في الحيـازة يشـكل جريمــة تعـدي علـى مســتثمرته       اعتـداء وأن أي  بـالمفهوم الجنـائي  

  .ق ع ج  386الفلاحية وفق نص المادة 
  .:يئالقضا الاجتهادموقف ب 

يحمـي الملكيـة فقـط      يذوال ـ  غة العربيةباللّ رق ع  المحر 386 بين نص المادة  الاختلاف أدى
علـى   اخـتلاف إلى مـن الحيـازة و الملكيـة    ي يشـمل كـل   ذغة الفرنسـية ال ـ باللّ رر النص المحّ وبين 

  :في مجملها اتجاهين  شكلتبين قرارات القضائي  الاجتهادوتباين في مواقف  المستوى العملي

                                                             
  88علاء زكي،مرجع سابق ،ص-  1
  . 176،ص 2014،دار هومه،الجزائر، 10/03لى حق إمتياز في ظل القانون حكيمة كحيل ،تحويل حق الإنتفاع الدائم إ-  2



www.manaraa.com

   عثماني مريم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ي على الملكية العقارية الخاصةجريمة التعد
 

      
          ~ 1137 ~                                 2017جــوان /    02ج  08العدد 

لا يمكـن القـول   ،ج  ق ع  386في ظـل الصـياغة الحاليـة للمـادة      بأنـه يـرى   :الأول الاتجاه -
ائيـة يقتصـر   نلجا ن مجـال الحمايـة   إبوجود جريمة تسمى جنحة التعدي على الحيازة العقارية بل 

لا جريمـة ولا  "  تؤكد أنـه للمادة الأولى من قانون العقوبات التي  استنادافقط على المالك الحقيقي 
وقـد سـارت    1التفسير الضـيق في المـادة الجنائيـة   ضرورة زيادة على "تدابير أمن إلا بنص  عقوبة أو

المـؤرخ في   78919في قـرار لهـا رقـم     الاتجـاه المخالفات بالمحكمة العليا حسـب هـذا   وغرفة الجنح 
عقـارا   انتـزع ل مـن  مـن ق ع أـا تعاقـب ك ـ    386إذا كان مؤدى المادة  «  :جاء فيه 15/11/1991

الطـاعنين في  مملوكا للغير خلسة أو بطريق التدليس ومـن ثم فـإن قضـاة الموضـوع الـذين أدانـوا       
قضية الحال بجنحة التعدي على الملكية العقارية دون أن يكون الشاكي مالكـا حقيقيـا للعقـار    

  2 »فيـه  نقـض القـرار المطعـون    سـتوجب و في تطبيق القانون ومتى كان كذلك  قد أخطأ ايكونو
غـة  ر باللّق ع كما ورد ضمن الـنص المحـر   386تكون ذا قد سايرت التفسير الضيق لنص المادة ل

  .العربية 
يرى بأنه لا يجوز لأي شخص ولو كان مالكا حقيقيـا أن يغتصـب الحيـازة    :  الثاني الاتجاه -

أن هدف قانون العقوبـات   وباعتبار ،الذي يكتسبه الحائز والاستقرارمن يد صاحبها حماية للأمن 
 حمايـة  ق ع لا يقتصـر علـى   386فـإن نـص المـادة     ن وحمايـة النظـام العـام   مهو تحقيق هذا الأ

الملكية بل يمتد أيضا لحماية حائز العقار وهو ما قضت به غرفـة الجـنح والمخالفـات للمحكمـة     
لا يقصـد بعبـارة العقـار      « جـاء فيـه    04/03/2009المؤرخ في  511043العليا في قرار لها رقم 

ل علـى  ممـا يـد    3»ق ع ملكية العقار فقط وإنما الحيازة كـذلك   386المملوك للغير الواردة في المادة 
مـن الـنص    انطلاقاغة العربية من قانون العقوبات المقررة باللّ 386لنص المادة  تفسيرها الواسع 

هدفـه الحـد    اسـتثناءا يعتـبر  .الراجح لأن تدخل القانون الجنائي  الاتجاهغة الفرنسية وهو ر باللّالمحر
لا يتناسـب وحجـم   المـدني  من أعمال العنف التي تبلغ من الجسامة ما يجعل التعويض في الإطار 

وقد نتجـت هـذه الأعمـال عـن الوضـعية العقاريـة المتضـاربة بـالجزائر          ، الأضرار الناجمة عنها
، فكيف يمكن تفسير نـص المـادة   تثبت ملكية الأفراد الخاصة لعقارام  وغياب سندات رسمية 

صـراعات بحاجـة إلى    ق ع على أنه جاء لحماية الملكية بسند رسمي وترك ماتثيره الحيازة مـن  386
عليهـا وصـعوبة    الاعتـداء معدلات  ارتفاعرادعة لا إلا نص وحيد لا سيما في ظل نصوص جنائية 

  .تحديد المعتدي والمعتدى عليه 
  

                                                             
  130ص ،مرجع سابق ،حمدي باشا عمر-  1
  214ص ، 1993،الجزائر ،  01عدد ،الالة القضائية ، 05/11/1991ؤرخ فيم75919قرار رقم  -  2
  .329ص ، 2011،الجزائر، 02عدد ال ، مجلة المحكمة العليا ،04/03/2009مؤرخ في  511043قرار رقم  -  3
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  الركن المعنوي  :المطلب الثاني
إذا كان الركن المعنوي هو الصلة النفسية التي تـربط بـين النشـاط الإجرامـي ونتائجـه       

الفعـل    ارتكـاب نيتـه إلى   انصـراف نتيجـة   1من جهة وبين الفاعل الذي صدر منه هذا النشاط 
و هو يعلم أن الفعل مجرم فإن جريمة التعدي على الملكية العقارية من الجـرائم العمديـة   بإرادته 
مـا لا بـد أن   عليها القـانون وإن  بن جريمة يعاقيكفي لقيامها علم الجاني بأن سلوكه يكو التي لا

تتجه إرادته أيضا إلى التعدي على ملكية غيره وهو يعلم بذلك والبقاء في الأماكن المعنية وعـدم  
 الجنائي العام إضـافة إلى ضـرورة تـوافر قصـد جنـائي خـاص       قصديحقق ال وهذا ما 2 ،مغادرا

يتحقق بتوجيه الفاعل إرادته إلى تجريد المالك أو الحائز من ملكيتـه أو حيازتـه للعقـار مـع علمـه      
بحقيقة ما يقدم عليه من الناحية الواقعية وليس مـن الضـروري أن يقصـد بـه تملـك العقـار أو       

  .مجرد إدخاله في حيازته حتى
  .على الملكية العقارية الخاصة  الاعتداءالأحكام الخاصة بمتابعة : المبحث الثاني 

الـتي   رة لجريمـة التعـدي علـى الملكيـة العقاريـة الخاصـة       بل التطـرق للعقوبـات المقـر   ق
كان لا بد من تحديد كيفيـة ملاحقـة مرتكـب الجريمـة ومـا إذا كـان        ،ق ع ج  386تضمنتها المادة 

  .لهذه الجريمة إجراءات خاصة تنفرد ا عن باقي الجرائم 
  .إجراءات متابعة جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة : ول المطلب الأ

تخضع جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة إلى الأحكـام العامـة لمتابعـة الجـرائم     
إلا أن خصوصية هذه الجريمة تجعلها تتميز ببعض الإجراءات الخاصة سواء من حيـث دور النيابـة   

  .مضمون الحكم الجنائي الصادر في الدعوىالعامة وتدخلها في هذه الجرائم أو من حيث 
  .النيابة العامة في جرائم التعدي على الملكية العقارية الخاصة  دور :أولا

 ارتكـاب تحريـك الـدعوى العموميـة بمجـرد     في رغم السلطات الممنوحة للنيابـة العامـة    
جريمة التعدي على الملكية العقارية دون أن تتقيد في ذلـك بشـكوى مـن الطـرف المتضـرر ، إلا أن      

و معالجـة  الدور الرئيسي لها والذي يميزها عن قضاء الموضوع هو تدخلها لحفـظ النظـام العـام    
إجـراءات   واتخـاذ إمـا لعـدم تـدارك الوضـع لاحقـا        3الحالات الطارئة التي تتطلـب حسـما عـاجلا   

  .ظية أو لإاء الدعوى عن طريق الوساطة الجنائية تحف
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   :الإجراءات التحفظية  -1
سح لهـا  ففلم يالنيابة العامة في القيام بإجراءات تحفظية  اتد المشرع الجزائري سلطقي

أفعال تشكل بعناصـرها المتـوفرة جريمـة تعـدي علـى      لم ترتكب  أي إجراء تحفظي ما لاتخاذاال 
ت الوقـائع مسـألة مدنيـة لا تسـتوجب     ، لأنه في حالة عدم قيام عناصرها عـد الملكية العقارية 

ملـك   انتـهاك حتى ولو تبين لتلك الجهـة مـن ظـاهر الوقـائع والمسـتندات      ،تدخل النيابة العامة 
سـلطة  بهـذا مقارنـة   و  1دم كفايـة الأدلـة  مر بـالحفظ لع ـ أوينتج عن عدم التدخل صدور  .الغير

ا خلاف ـوذلـك  ، بملكية عامـة   الاعتداءهذه الإجراءات التحفظية إذا تعلق  اتخاذالنيابة الواسعة في 
 اتخـاذ عا من صـلاحية النيابـة في   ذان وسالمشرع المغربي والمصري اللّكبعض التشريعات العربية ل

كـان يفتـرض    هو مـا وإجراءات تحفظية كضمانة مؤقتة ريثما يتم الفصل في الدعوى العمومية 
ق ع  يشـمل الحيـازة أيضـا إلى جانـب      386نـص المـادة   كـان  إذا بالمشرع الجزائري الأخذ به خاصة 

 .وما تتطلبه هذه الجرائم من حماية وقتية حفاظا على النظام العام الملكية 

  :  الوساطة الجنائية -2
علـى الملكيـة العقاريـة الخاصـة أوجـد المشـرع        الاعتداءاتلمستوى  ردطضأمام التزايد الم

 23/07/2015المـؤرخ في   15/02الجزائري نظاما بديلا عن المتابعـات الجزائيـة  ضـمن الأمـر رقـم      
عا تقليلا لعدد القضايا المطروحة أمام القضـاء وتوسـي   ،المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائية

في عمليـة الوسـاطة   وعليـه مـا هـو دور النيابـة العامـة       ،لسلطات النيابة العامة في هذا الإطار
  الجنائية بالنسبة لجريمة التعدي على الملكية العقارية ؟

جريمة التعدي على الملكية العقارية مـن بـين الخمسـة جـنح المعنيـة بالوسـاطة       تعد    
 ،بشـأا حصـرا   والتي أجاز المشرع الجزائري مشروعية إجراء الوساطة  02مكرر  37وفقا للمادة 

يجوز لوكيـل الجمهوريـة قبـل أي متابعـة جزائيـة أن       إضافة إلى سلطة النيابة في تقدير الملائمة 
نه أو بناءا علـى طلـب الضـحية أو المشـتكي منـه إجـراء وسـاطة إمـا بنفسـه أو          يقرر بمبادرة م

عندما يكون من شأا وضـع حـد    2أحد ضباط الشرطة القضائية أو بتكليف أحد مساعديه 
مكتـوب بـين مرتكـب     اتفـاق الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها وذلك بموجـب  للإخلال 

وفي حالـة عـدم    3الدعوى العمومية  بانقضاء الاتفاقالأفعال الجرمية والضحية لتنتهي في حالة 
أي إجـراء يـراه ضـروريا بشـأن      اتخـاذ في الآجال المحددة يمكـن لوكيـل الجمهوريـة     الاتفاقتنفيذ هذا 

المنصـوص علبـها   كما يتعرض هذا الشخص للعقوبات ،ع نتمإجراءات المتابعة ضد الشخص الم
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المتمثلـة في الحـبس مـن شـهرين إلى سـنتين وبغرامـة مـن        و مـن قـانون العقوبـات    147في المادة 
  1.أو بإحدى هاتين العقوبتين  دج  100.000دج إلى  20.000

  :العموميةمضمون الحكم الجنائي الصادر في الدعوى  :ثانيا
عـن   تـه أو حياز ملكيته حماية تحريك الدعوى العمومية  هو من إذا كان هدف اني عليه

فـإن  ،بطرد المعتدي من العقـار المعتـدى عليـه    حقوقه المعتدى عليها  واسترجاعطريق ردع الجاني 
علـى   الاعتـداء الإشكال الذي يطرح هو هل يتضـمن الحكـم الجنـائي بالإدانـة الصـادر في دعـوى       

   ليه؟إلى المعتدى ع الاعتداءالملكية العقارية الخاصة إعادة العقار محل 
لم يشر المشرع الجزائري إطلاقا إلى ضـرورة تضـمين حكـم الإدانـة فضـلا عـن العقوبـات        

لحرية و الغرامة القضاء بإرجاع الملكية إلى الضحية وتمكينه وضع يـده علـى العقـار    لالسالبة 
بتقرير عقوبتي الحبس والغرامة على أساس أن الطرد مـن العقـار    اكتفى وإنما وطرد المعتدى عليه

 اختصـاص المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والـتي تخـرج مـن مجـال     يعد من المسائل الفرعية 
قاضـي الأصـل هـو    " على مبـدأ   كاستثناءصلاحيات القاضي المدني لتعد من  القاضي الجنائي 

  لعقوبة فقط ليس هو الهدف مـن وجـود الـنص القـانوني    بتقرير ا اكتفاءهلكن  2" قاضي الفرع 
، لذا كـان علـى    3فالأهم بالنسبة للمجني عليه هو حماية الملكية أو الحيازة قبل معاقبة الجاني 

على رد الملكية إلى اـني عليـه ضـمن حكـم الإدانـة في الـنص الجنـائي        ينص المشرع الجزائري أن 
وهـو مـا ذهـب لـه المشـرع المغـربي الـذي أسـند          ،العقار من وضع يده علىتدى عليه وتمكين المع

كانـت عليـه    المادي على الحيازة إلى ما الاعتداءفي حالة لوكيل الملك التدخل من أجل إرجاع الحالة 
4  

  ريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة لجالعقوبات المقررة : المطلب الثاني
روف الـتي  ظالتعدي على الملكية العقارية بناءا على اللجريمة رتب المشرع الجزائري عقوبات 

  .ق ع التي تنص على عقوبات أصلية وأخرى مشددة  386وذلك في المادة  ارتكااتم فيها 
  :العقوبات الأصلية  :أولا

دج إلى 20.000سنوات وبغرامـة مـن    05تتمثل العقوبات الأصلية في الحبس من سنة إلى 
الـتي غالبـا مـا يسـتخدمها     " أو إحـدى هـاتين العقـوبتين   " دج دون أن يتم ذكـر عبـارة    100.000

للقاضـي   بالنسـبة  يكـون وجوبيـا  المشرع في الكثير من الجنح مما يعني أن الجمع بـين العقـوبتين   
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وتطبـق  ، 1خـرى موقوفـة  الأالعقوبتين نافذتين أو موقوفتين أو كانت إحداهما نافـذة و سواء كانت 
على الملكية العقارية الخاصة دون وجـود أي ظـرف مـن الظـروف      الاعتداءهذه العقوبات في حالة 

يعاقب على الشروع في جنحة التعـدي علـى الملكيـة     كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع لا ددة،المش
جنحـة يعاقـب علـى     باعتبارهـا ق ع  386المـادة  في نظرا لعدم النص على ذلـك  لخاصة العقارية ا

  .الشروع  فيها فقط إذا وجد نص خاص بذلك 
ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم بكن متساهلا في قيـام الجريمـة كونـه قـد شـدد في عقوبـة       

فرفع الحد الأدنى لعقوبة الجنحـة مـن شـهرين     ،الحبس مقارنة بالعقوبات الأصلية المقررة للجنح
  .2سنوات 05يجوز له أن يزيد عن  إلى سنة مع تقييد القاضي بالحد الأقصى الذي لا

  :العقوبات المشددة  :ثانيا
قترنت جريمة التعدي على الملكية العقارية في صورا البسيطة بإحـدى الظـروف    اتىم

العقوبـة  كانـت   ،ق ع ج 386الفقرة الثانيـة مـن المـادة    المشددة الواردة على سبيل الحصر ضمن 
، فـالظروف  دج 100.000دج إلى  20.000الحبس من سنتين إلى  عشرة سنوات والغرامة  مـن   هي

 الانتـزاع المشددة حسب ما ورد في هذه المادة ضمت عدة عناصر إذا توافر إحداها إلى جانـب فعـل   
ائي كجنحـة  ن ـعقوبـة دون أن بغـير وصـفها الج   يضـاعف ال دا بالخلسة والتدليس عد ظرفا مشد

  :وتتمثل هذه الظروف في 
   :الليل  -1

 إلا أن الفقـه  ، دا في العديد من الجرائمظرفا مشد اعتبارهلم يضع له المشرع تعريفا رغم 
الليل هو الظلام الذي يبدأ من الغسق إلى الفجر والغسق هو الوقت الذي تـزول فيـه فتـرة     اعتبر

الفتـرة الـتي يبـدأ فيهـا      ويكون الضوء فيها منتشرا بعـد الغـروب أمـا الفجـر فه ـ     نالشفق أي
 .3 الضوء في البزوغ قبل الشروق

  : التهديد -2
 معنـوي فهـو إكـراه    ،هو كل قول أو كتابة من شأنه إلقاء الرعب في قلب الشخص المهدد

يتحقق  بمجرد إنذار الشخص المهدد بخطر جسيم سـيلحق بـه ، والتهديـد فعـل خطـير لـه أثـر        
 :نوعان  وهو. رضا اني عليه انعدامسلبي في نفس الأفراد حيث يندرج تحته كافة صور 

أو الرمـز أو  يكون بواسطة محرر موقع أو غير موقع عليه أو بالرسم : التهديد الكتابي  -ا
أو إذا كانت ألفاظ التهديـد  ر ا غة المحركتابة ويتضمن دلالة التهديد ولا عبرة للّالشعارات  يحرر 
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ويجـب أن  ة لأن التهديد الغامض أكثر وقعا على النفس مـن التهديـد الصـريح    يصريحة أو ضمن
  1يكون جديا

قل خطورة من التهديد الكتابي لحصوله عادة في ظل نقاش أ يعد: التهديد الشفهي -ب
فيتم بواسطة أقوال تفيد التهديد لكن لا بد أن تكون مرتبطـة بشـرط أو أمـر     ،شديدأو غضب 

فإذا تم التعدي على الملكية العقارية الخاصة بواسطة التهديـد يشـترط إثبـات ذلـك عـن طريـق       
حضروا واقعة التهديد كإثبات لصـحة   شهود لأنه من الجرائم التي يشترط فيها وجود ،الشهود

 .2يهإدعاءات المعتدى عل

   :العنف  -3
الـتي تـؤدي إلى    الجريمـة  ارتكـاب للأشخاص مـن أجـل تسـهيل    ة الموجهة هو أعمال الشد

سـواء أدت أعمـال العنـف إلى    بغض النظر عن درجة خطورـا   ،إحداث ألم بجسم المعتدى عليه
الأول عبـارة   كون ويتميز العنف عن التهديد في ،مرض أو عجز كلي عن العمل أو لم تؤدي إلى ذلك
بـالغير ذات طبيعـة ماديـة أمـا التهديـد فهـو        عن تصرفات غير مشروعة تلحق ضرر  جسماني 

 .3بالضرورة إلى تنفيذ محتواه مجرد وعيد قد لا ينتهي 

  : التسلق -4
هو دخـول المسـاكن المسـورة مـن غـير أبواـا مهمـا كانـت طريقتـه ويسـتوي في ذلـك            

ه مـن أيـة   إلي ـ سلم أو الصعود على الجدران أو الوثوب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط استعمال
ناحية ويتوافر ظرف التسلق إذا دخل الجاني المكان من باب مفتوح ثم خـرج عـن طريـق السـور إذ لا     

 .أثناء الدخول و عند مغادرة مكان الجريمة التسلق يشترط أن يكون

   :لكسر ا -5
ر يتـيح للجـاني   العنف في تحطيم أو نزع جزء من السـور المحـيط بالمكـان المسـو     استعمال

النافـذة الزجاجيـة    أو ويدخل في حكم الكسر كسر الباب 4عليه الاعتداءالدخول إلى العقار المراد 
فهـو طريـق    ،وخلع المسامير للأبواب والنوافذ وثقب الجدار أو الحائط بآلة وخلع القفل أو تحطيمـه 

  .يتضمن مستوى معين من العنف المادي هدفه الدخول إلى العقار المعتدى عليه  ياستثنائ
  
 

                                                             
  131،ص ،مرجع سابقبعبع إلهام -  1
 ، 2010قوق جامعة الحاج لخضر،باتنة،،مذكرة ماجستير،كلية الحالآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة ، بن زكريراضية -  2

  108ص
  10،ص،مرجع سابق بربارة عبد الرحمان -  3
  202صمرجع سابق ،علاء زكي، -  4
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   :الفاعلين تعدد  -6
 مـا يسـتعين بغـيره في    قد لا يرتكب الجاني جريمة التعدي على الملكية العقارية لوحـده وإن

مسـاهمة الغـير علـى تقـديم      اقتصـرت حـتى وإن   ،دا في الجريمةدشتنفيذها مما يجعل ذلك ظرفا م
وهو ما يعرف بالمساهمة الجنائية التي يعتـبر في إطارهـا فـاعلا كـل      شكل من أشكال المساعدة 

الفعـل بالهبـة أو الوعـد أو     ارتكـاب من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على 
يعـد   ، كمـا  1السـلطة أو الولايـة أو التحايـل أو التـدليس الإجرامـي      استعمالالتهديد أو إساءة 

اشرا في الجريمة ولكنه ساعد بكـل الطـرق أو عـاون الفاعـل أو     مب اشتراكاشريكا من لم يشترك 
،وتعتبر مـع علمـه بـذلك    لهـا  الأفعال التحريضـية أو المسـهلة أو المنفـذة    ارتكابالفاعلين على 

 .ضوعية يترك تقديرها لقاضي الموضوع الذي يحدد ذلكمسألة تعدد الفاعلين مسألة مو

  : ظرف حمل السلاح -7
سـواء كـان السـلاح     ،ق ع ج 386يعتبر حمل السلاح أحد ظروف التشديد الواردة في المادة 

ستعمل من شخص واحد أو من عـدة أشـخاص مسـاهمين في    ا المستخدم ظاهرا أو مخبأ وسواء
هذا السلاح مـن   استعمالعن  لتطبيق النص بصرف النظرفمجرد حمل السلاح يكفي  ،الجريمة
إذ يستوي أن يكون سـلاحا بطبيعتـه كـالأدوات المعـدة      ،2وبغض النظر عن خطورته ونوعه عدمه

سـلاحا بالتخصـيص كـالأدوات الـتي      كان البنادق والمسدسات أو: خصيصا للجرح والقتل مثل 
 والفؤوسالسكاكين : مثل في حالات أخرى استعمالهايمكن 

ريمـة التعـدي   رة لجوما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه تدرج في تحديد العقوبـة المقـر          
على الملكية العقارية بين عقوبة بسيطة وأخرى مشددة وبمقارنة العقوبتين يتضـح مضـاعفته   

اء دج سـو  100.000دج إلى 20.000لعقوبة الحبس وإبقائه على عقوبة الغرامة التي حددها بــــ  
 .في الجريمة البسيطة أو المشددة 

عقوبـات لجملـة مـن الظـروف      قـانون  386كما يتضح أن إدراج المشرع ضمن نـص المـادة   
تعبير عن وجـود عنصـري الخلسـة والتـدليس أدى إلى صـعوبة      المشددة التي تشكل في حد ذاا 

الفصل بين مفهوم عنصري الخلسة والتدليس كأحد أهم الأركان الـتي يتطلبـها وجـود الجريمـة     
في صورا البسيطة وبين وجود هذه الظروف كظروف مشـددة لا سـيما ظـرفي الليـل والكسـر      

المؤرخـة في   112646ليا في أحد قراراـا رقـم   وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة الع، لارتباطهمانظرا 
ان العقوبـة   ظ ـلّرفان يغلايشترط أن ينتزع العقار بالعنف ليلا وإنما هذان الظّ «أنه 09/10/1994

                                                             
  قانون العقوبات الجزائري من 41المادة  -   1
  245،ص وبوراس عبد القادر،مرجع سابقعماربن مقني  -   2
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خلسة أو بطريق التـدليس ومـن ثم فـإن إقـدام المتـهمين علـى        الانتزاعليس إلا ، بل يكفي أن يتم 
   1»ةعلمها وضد إرادا يكفي لتوفر ركن الخلسقطعة الأرض  التابعة للضحية دون  استغلال

     :خاتمة
رغم  أن الملكية العقارية الخاصة هي أحد مرتكزات  المسـتوى الحضـاري لأي مجتمـع ، إلا    
أا لا تزال أمام مفترق طـرق يصـعب في إطـار تعقّـد منظومتـها تحديـد الطريـق الأمثـل علـى          

الـذي   الاقتصـادي أوجـده المشـرع بعـد التحـول      اسـتثنائيا المستوى الجنائي  الذي وإن كان طريقا 
علـى الملكيـة العقاريـة مقارنـة      الاعتـداء ،إلا أن التطور المضطرد لجرائم  1989في  الجزائرشهدته 

 انتقـاد بكم النصوص ارمة لها بصورة مباشرة والتي تنحصـر في مـادة وحيدة،جعلـها محـل     
  :كمايليحه من خلال نتائج الدراسة وجدل يمكن توضي

لأن  صعوبة وضع حد فاصـل بـين أحكـام تجـريم ومتابعـة جريمـة التعـدي علـى ملكيـة الغـير           -
 لاحـتلال حكـم مـدني ـائي وتنفيـذه ثم عـودة  المحكـوم عليـه         باستصدارالشروط المتعلقة 

العقار تتأرجح بين كوا شروط لتحقق الخلسـة والتـدليس وبـين وجودهـا كقيـد  لتحريـك       
الدعوى العمومية في هذه الجريمة ،غير أنه في الحالتين تعتبر ضرورة توافر هـذه الشـروط حـاجزا    

 .عليه لأول مرة الاعتداءأمام حماية ملكية العقار عند 

ق ع  في نسـختيه المحـررتين باللغـة     386المـادة  وجود تضارب في الأحكام الـتي يتضـمنها نـص     -
القضائي الـذي يفسـر نـص     الاجتهادالعربية واللغة الفرنسية،أدى إلى تضارب على مستوى 

المادة على انه يشمل الحيازة والملكية معا في بعض الأحيان ويفسره بأنه يشمل فقط الملكيـة  
 .أحيانا أخرى

الـدعوى العموميـة لجريمـة     وانقضـاء في إـاء   دور مهمة المشرع قد منح النيابة العام إذا كان -
التعدي على الملكية العقارية عن طريق إجراء الوساطة الجنائية،فلما لايكـون لهـا دور مؤقـت    

مـن ردود أفعـال قـد     ومـا تنتجـه  الإجراءات التحفظية المناسبة عند وقوع هـذه الجريمـة    باتخاذ
 .تدخل الآني للنيابة العامةتشكل بذاا جرائم أخرى يمكن تفاديها بال

عدم وجود تناسب بين أحكام التجريم والعقاب على مستوى العقوبـات الماليـة المحـددة في نـص      -
ق ع  التي تميزت بثبات مقـدارها سـواء كانـت الجنحـة بسـيطة أو مشـددة ،خلافـا         386المادة 

بظـرف   اقترانـه عنـد   الاعتـداء للعقوبات السالبة للحرية والتي جاءت متناسبة مع جسـامة  
مشدد،كما أن المشرع لم  يحدد العقوبة في حالة توافر ظرفين مشددين فأكثر كما فعـل ذلـك   

 .على الملكية المنقولة ضمن جريمة السرقة الاعتداءفي جرائم 
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على الملكية العقاريـة طـرد المعتـدي مـن      الاعتداءعدم تضمن الحكم الجنائي الصادر في دعوى  -
الحـائز المعتـدى    الملـك أو   العقار المعتدى عليه رغم  كونه الهدف الرئيسـي الـذي يسـعى لـه    

  .عليه
  :يلي تقدم نقترح ما وبناءا على ما

ق ع المحـررة   386القضائي مـن الضـروري إعـادة ترجمـة نـص المـادة        الاجتهادعملا على توحيد  -
ق ع  جزائري ليصبح علـى   386على أساس أنه المصدر الأصلي  لنص المادة  باللغة الفرنسية

 20000دج إلى 2000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمـس سـنوات  وبغرامـة مـن     ":النحو التالي
  "   عقارا في حيازة الغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس أنتزعدج كل من 

إذا كانـت الشـروط المتعلقـة     ة ب توضيح ماضرورة الفصل بين أحكام التجريم وأحكام المتابع -
من أركان الجريمة أو من شـروط   حكم ائي وتنفيذه وعودة المعتدي لشغل العقار باستصدار

  .رفع الدعوى العمومية
  .على الملكية العقارية الاعتداءتم  ما إجراءات تحفظية إذا اتخاذتفعيل دور النيابة العامة في  -
أحكام التجريم والعقاب بمضاعفة العقوبات الماليـة في حالـة وجـود ظـرف     تحقيق التناسب بين  -

ين دجريمة التعدي على الملكية العقارية بظرفين مشـد  اقترنتالعقوبة إذا ما  مشدد،وبتحديد
  .فأكثر

ضرورة النص على تضمين الحكم الجنائي الصادر في الدعوى طرد المعتدي مـن العقـار المعتـدى     -
  .عليه


